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ة آليات منها المتعمدة وأخرى عفوية للحوكمة عد  
)تلقائية(،فرغم أن  المؤسسات العمومية في 

إدارة، نظم رقابة داخلية  الجزائر تحتوي مجالس
من  "عقود النجاعة"وخارجية، إلّ  أن ه تم تبني 

فعالية حوكمة طرف الوزارات كآلية لتحقيق 
بحيث يلتزم المسير  المؤسسات العمومية،

بتحقيق ما تم  الّتفاق عليه والمتعلق بتحسين 
مستوى الخدمة أو مخرجات المؤسسة بصفة 

التي تساهم عامة وكذا تنظيم جميع الّجراءات 
في تحسين الأداء للوصول إلى تقديم خدمة ذات 
جودة عالية ترقى لمستوى الأفراد مقابل عقلنة 

الحكومي والذي يتطلب هو الآخر  الإنفاق
يته من مجموعة من الّجراءات والسبل لحما

 التبذير وترشيد صرفه 
توصلنا من خلال هذه الدراسة إلى إمكانية 

يدة لترشيد النفقة اعتبار عقد النجاعة آلية ج
زام لإالعامة وليس فقط لتفعيل الحوكمة، وهذا ب

القائمين على تسيير المؤسسات التربوية باحترام 
بنوده وصياغة مشروع مؤسسة بتقدير النفقات 
الواجب صرفها مع احترام عناصر شفافية المالية 
العامة الصادرة عن صندوق النقد الدولي إضافة 

 العمومية.المؤسسات  لقواعد حوكمة

Governance has several mechanisms, some 

are delibrate and others are spantaneous. 

Although, the Algerian public institutions 

contain  management boards, internal and 

external control systems, it adopted 

« Efficiency Contracts »by the ministries as 

a mechanism to achieve the effectiveness of 

the governance of public institutions so that, 

the admin is committed to achieve what has 

been agreed upon and on improving the level 

of service or enterprise output in general, as 

well as the organization of all the measures 

that contribute to the improved performance 

to get to the provision of high quality service 

lives up to the level of individuals against 

the rationalization of government spending, 

which requires a set of procedures and ways 

to protect it from waste and solve it . 

     We came through this study to the 

possibility of considering 

« Efficiency Contracts »a good mechanism 

to rationalizepublic expense, not only to 

activate governance, and this is by the 

commitment of those in charge of the 

conduct of the educational institutions by 

respecting its provisions and the drafting of 

an educational institution and estimating the 

expenses to be disbursed with the respect of 

the transparency of the public finance 

element issued by the International Monetary 

Fund, in addition to the general rules of the 

corporate governance. 
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 مقدمة: 
لتفادي الوقوع في حالّت الّختلاس وضمان عدم تلاعب في ميزانيات المؤسسات العمومية تبنت الجزائر 

عي الّهتمام مفهوم الحوكمة وعملت على تفعيلها في المؤسسات العمومية، ليس هذا فقط. فالوضع الآن يستد
خرى لحماية المال العام من التبديد ووضع خطط من أجل التسيير أوتعزيز طرق  الإجراءاتكثر بمثل هذه أ

التي تنتهجها الجزائر في  ترشيد النفقاتالجيد للاعتمادات المقدمة من طرف الوزارات خاصة في ظل سياسة 
تعتمد  باعتبارها جزائر،ها انعكاسات سلبية على السعار البترول والتي كانت لأالآونة الأخيرة نظرا لّنخفاض 

 .بشكل كبير على الجباية البترولية في تحصيل إيراداتها
ية التي آلت إليها النفقات في المؤسسات التربوية والتي عرفت تجاوزات منها عإلى الوضأيضا بالنظر 

للأداء الفعلي لمحتوى النفقة، لمضمون في الشكل واتجاوزات وكذا ، رالتسييوالعشوائية في  التسيير الّرتجالي
الوزارة  يتبنل سباب الرئيسيةهذه أيضا من الأو للمؤسسة.  مردود العلمي والعمليفي تدني المر الذي تسبب الأ

 .ات التربوية بتطبيقهاسم القائمين على المؤسالز ا  الوصية  عقود النجاعة و 
 هذه الدراسة والمتمثلة في: شكالية التي ستقوداء على ما سبق ذكره، يمكن طرح الإبن

كيف يتعدى دور عقد النجاعة من آلية لتفعيل حوكمة المؤسسة العمومية ذات الطابع التربوي إلى آلية 
 لترشيد نفقاتها في الجزائر؟

داخل المؤسسات التربوية العام  الإنفاقيعتبر عقد النجاعة آلية لترشيد  وانطلق هذا البحث من فرضية الآتية:
مشترك وهو حماية مصالح  ساسيأكما يساهم في فعالية تطبيق الحوكمة وهذا لوجود هدف ر، في الجزائ
 .طرافجميع الأ

تأصيل المفاهيم الأساسية لآليات  تتلخص أهم ية هذه الدراسة من خلال تحقيق الأهداف المرجوة الآتية:
العمومية بأهم ية تبني عقود  توعية المؤسسات، وترشيد النفقات عقود النجاعة ،حوكمة المؤسسات العمومية

هداف الرئيسية المترتبة براز الأإ. وأيضا لترشيد النفقات العمومية النجاعة باعتبارها آلية للرقابة ولقياس الأداء
والمتمثلة أساسا في الصرامة في  تربوية بوجه الخصوصعن تطبيق عقود النجاعة داخل المؤسسات ال

نحاول الإجابة على هذا سو مختلف المستويات وكذا النجاعة في الأداء. التسيير، الشفافية في التعامل على 
 ثلاثة محاور كما يلي: فيالجوهري من خلال البحث  سؤالال

 ؛حوكمة المؤسسات العموميةالمحور الأول: 
 ؛عقود النجاعةالمحور الثاني: 
 ؛آليات ترشيد النفقات العامة في الجزائرالمحور الثالث: 

 ود النجاعة وترشيد النفقات العامة للمؤسسات التربوية في الجزائر.المحور الرابع: عق
تبني مفهوم الحوكمة من طرف المؤسسات، عمومية كانت أو : المحور الأول: حوكمة المؤسسات العمومية

 خاصة يساعد على حماية حقوق جميع الأطراف الذين لهم علاقة بالمؤسسة، وسنركز في دراستنا على 
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 ية وقواعد تفعيل الحوكمة فيها.المؤسسات العموم
 :المؤسسة العمومية تقسيمو  تعريف -1
المؤسسة العامة هي وحدة إدارية أو جهاز إداري من منظمات القطاع  تعريف المؤسسة العمومية: -1-1

ذاتها بشخصية معنوية، ولها نوع من الّستقلال المالي والإداري لتمارس عملا من أعمال الدولة العام مستقلة ب
عمار )ث المبدأ لقواعد القانون الإداريها بقانون يحدد أعمالها وواجباتها وحقوقها، وتخضع من حييتم إنشاؤ 
 .(306-305ص -، ص2008عوابدي،

فهي تعتبر مؤسسات الدولة  كما تعرف على أنها تلك المؤسسات التي يعود رأس مالها للقطاع العام،
 1.أو أشخاص تختارهم الجهة الوصية يكون التسيير فيها بواسطة شخصو  بالإنشاء أو التأميم،

2:ينقسم هذا النوع من المؤسسات إلى قسمين تقسيم المؤسسات العمومية: -1-2

وتسمى أيضا "المؤسسات الوطنية" فهي تخضع للسلطة المباشرة : مؤسسات تابعة للوزارات -1-2-1
ئجها للوزارة التابعة للوزارة التي أنشأتها، وتكون عادة ذات حجم كبير، وتقدم تقارير دورية عن نشاطها ونتا

 لها، مثل شركة سوناطراك خاضعة لوزارة الطاقة والمناجم.
وتتمثل هذه المؤسسات في الولّية والبلدية وحجمها متوسط : مؤسسات تابعة للجماعات المحلية -1-2-2

 أو صغير.
تتمثل قواعد حوكمة المؤسسات العمومية في كل من الشفافية، :قواعد حوكمة المؤسسات العمومية  -2
 :شاركة والمساءلةالم
نعني بالشفافية البساطة أي جعل الأمر واضحا وشفافا بعيدا عن اللبس والغموض  قاعدة الشفافية:  -2-1

طارق محسن منصور )وتعقد الإجراءات بطريقة لّ تتيح إمكانية متابعتها ومعرفة أوجه النقص والخلل فيها
طارق عبد )ورة حقيقية لكل ما يحدثى تقديم صبمعن،(437ص،2008الغالبي، صالح مهدي محسن العامري،

 (.25، ص 2007العال، 
وفي حالة المؤسسات العمومية، يجب تصميم وتطبيق النظم والآليات والسياسات والتشريعات وغير ذلك من 
تاحة المعلومات  الأدوات التي تكفل حق المواطن في معرفة وفهم ومراقبة سلوكيات الموظفين العموميين وا 

عطا الله وارد خليل، محمد عبد الفتاح )دون طلب، أو بناء على الطلب حسب الحالة للمواطنين عن ذلك
 .(180،ص 2008العشماوي،

ص ص ،2008،طاهر محسن منصور الغالبي، صالح مهدي محسن العامري)وتتمثل عناصر الشفافية في
438-439): 
 .وضوح رسالة المؤسسة الحكومية 
  المنظمة.و مشروعية وجود المؤسسة و شرعية 
 .جراءات العمل والتخطيط بالبساطة والوضوح  أن تتسم آليات وا 
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 .نشر واسع للمعلومات والبيانات لمراقبة عمل المؤسسة ومعرفة تطورها وتقدمها 
 .أن تبتعد المنظمة عن جميع الممارسات المثيرة للريبة والشكوك 
 مدونات أخلاقية. امتلاك 
 .صياغة برامج نوعية بمفهوم الشفافية 
 ة موقعا لها  على شبكة الأنترنت.تبني المنظم 

عطا الله وارد خليل، محمد عبد )إذا يجب تطوير آليات ووسائل خاصة لمختلف الأنشطة، وعلى سبيل المثال
 :(183ص ،2008الفتاح العشماوي،

 .نشرات تصدر دوريا لأولياء أمور الطلاب 
  الإداريالكتب الدورية الصادرة من وحدات الجهاز. 
 فورية بمعاملات البورصة.ال الإحاطة إتاحة 
 تقارير مراجع الحسابات للمستثمرين والمساهمين. إتاحة 
 العروض المقدمة في المناقصة أو المزايدة للكافة. إتاحة 
 .تفعيل قوانين ومواثيق أخلاقيات العمل في مختلف المهن بالشكل الذي يدعم الشفافية 
طارق عبد )ة والإدارة التنفيذيةمجلس الإدار أي إمكانية تقييم أعمال قاعدة المساءلة:  -2-2

وتمكين المواطنين وذوي العلاقة من الأفراد والمنظمات غير الحكومية من مراقبة (.04ص،2007العال،
لى إومساءلة الموظفين العموميين والمسؤولين من خلال القنوات والأدوات الملائمة، دون أن يؤدي ذلك 

 عطا الله وارد خليل،)ائل المساءلة على سبيل المثال فيوس ليه بغير سند وتتمثلإ الإساءةتعطيل العمل أو 
 (:185-184ص ص،2008محمد عبد الفتاح العشماوي،

 مثل مجلس الآباء في المدرسة، ومجلس العملاء في البنوك ...إلخ(.)مجالس المستفيدين 
  المساءلة، ويجب الإلزام بالنشر إلىالنشر بكافة صوره، فالشفافية تؤدي. 
 زام بالمعاييرمتابعة الّلت. 
 المجالس المستقلة للتقييم والرقابة. 
جمعية ، جمعية حماية البيئة، جمعية حماية المستهلك بكافة مجالّتها وصورها مثل: الأهليةالجمعيات  -

متخصصة  إدارات قامةإ ،الإعلامالصحافة ووسائل ، الإنسانجمعيات حقوق ، المحافظة على التراث
 للمساءلة...إلخ.

هلية للمشاركة في صنع فراد والجمعيات الأللمواطنين أو الأ الفرصةإتاحة : كةقاعدة المشار  -2-3
تتمثل أهمية ذلك فيما الحكومية و  الأعمالالسياسات ووضع القواعد للعمل في مختلف المجالّت وبخاصة 

 (:186 ،ص2008عطا الله وارد خليل، محمد عبد الفتاح العشماوي،)يلي
 تخصصات التي تصنع القرار وهو ما ينعكس ايجابيا على القرار في فكار والعقول والتوسيع نطاق الأ 
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 أغلب الحالّت.
 .أخذ رأي المستفيدين فيما يتخذ من قرارات وهذا مهم للغاية 
 .المشاركة في القرار تعني الّلتزام بالدفاع عنه من جانب كل الّطراف فتزداد فرص نجاحه 

 

 : قواعد حوكمةالادارات الحكومية1الشكل رقم

 
المدخل لمكافحة الفساد في  -الحوكمة المؤسسيةعطا الله وارد خليل، محمد عبد الفتاح العشماوي، مراجعة: بسمان الفيصل، المصدر:

 .180ص  ،2008، مكتبة الحرية للنشر والتوزيع، الأردن، المؤسسات العامة والخاصة

 المحور الثاني: عقود النجاعة
ات تطبيق الحوكمة وتفعيلها في المؤسسة لكن نلاحظ أنه في الجزائر تم اختيار "عقود النجاعة" تعددت آلي

توضيح  إلى، لهذا سنتطرق لنشأة هذا النوع من العقود بالإضافة لتطبيق حوكمة المؤسسات العمومية كآلية
 مفهوم عقد النجاعة. 

 مشكلة تجذر المسيرينو  اكل الوكالةحل مشظهر عقد النجاعة كآلية مساعدة في :نشأة عقد النجاعة -1
 المؤسسات العمومية. في وهذا من أجل تفعيل تطبيق مبادئ حوكمة المؤسسات خاصة

( بفصل الملكية عن المراقبة، ليس Means, 1932 &Berle ومينز ) اهتم بارل: نظرية الوكالة -1-1
 .MARK S)لمجتمع بصفة عامةفقط بسبب انعدام مساءلة المديرين أمام المستثمرين ولكن انعدامها أمام ا

MIZRUCHI,2004, p:03). 
تعريفا لنظرية الوكالة ''نحن نعرف نظرية الوكالة كعلاقة بموجبها  (Meckling& Jensen)قدم  1976في و 

(  لكي يقوم بدله Agent( صاحب الرأسمال لخدمات شخص آخر العامل )Principalيلجأ شخص الرئيس )
بمعنى علاقة (، 03ص  ،دبلة فاتح، بن عيشي بشير)وجب نيابته في السلطةببعض المهام، هذه العلاقة تست

شارلز هل، جارديث جونز، )الوكالة توجد عندما يفوض المالك سلطة اتخاذ القرار والرقابة على الموارد لغيره
 (.882، ص 2008

ونتحدث عن علاقة ووفقا لهذه النظرية ينظر للمؤسسة على أنها: سوق خاص وعقد العمل يعتبر عقد تجاري، 
 Jean Michel)ف شخص آخر بالقيام بإدارة مصالحهالوكالة عندما المؤسسة أو شخص يكل

Plane,2008,p67.) 

 الشفافية

 المشاركة
 المساءلة

 مكافحة الفساد الحكومي

 حماية المال العام
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والرابطة تقتصر فقط بين المساهمين  ،(nœud de contratيعتقد أن المنظمة ما هي إلّ ربطة عقد )و 
سكاد مراد، فارس )ف لزيادة العوائد الماليةالتكاليوالقادة المسيرين، ودور الحوكمة يقتصر فقط على تخفيض 

والمنظرون لنظرية الوكالة قاموا بتمديد تحليلاتهم عن طريق تحديد جميع الثغرات  (.667، ص2009هباش،
 (:François coulomb, 2007, p67)المتمثلة أساسا فيو ة بعدة عوامل المحتملة للعقود والمتعلق

 ( تباين المعلوماتAsymétriesd’information؛) 
 ( الإختلافات في الأهدافDivergences d’objectifs ؛) 
 ( السلوك الإنتهازيComportements opportunistes.) 

 (: مشاكل نظرية الوكالة2الشكل رقم )

 
 (.18، ص 2011نوري،  )المصدر

علاقة الوكيل مع الرئيس سوف تنشأ  يتضح من الشكل السابق أن مشاكل الوكالة تبدو واضحة، إذ من خلال
 (:44، ص 2008، برزان)نتيجة لعدم وجود عقود كاملة تنشا مشاكل عدة سببهاو علاقة تعاقدية 

  أن مجرد ربط أداء المدراء بالربحية المتحققة أو المبيعات يعد بحد ذاته وسيلة لتحقيق الكثير من أهداف
 الوكيل دون تحقيق مصالح الرئيس. 

 لأسلوب أو الطريقة التي من خلالها يتمكن الأصيل أن يتابع تصرفات الوكيل، سيجعل المدراء عدم معرفة ا
 أكثر سيطرة من المالكين على شؤون الشركة كافة.

 

حماية حقوق مالكيها 

الآخرين من 

 أصحاب المصالح

مشكلة 

الاختيار 

 المعاكس

مشكلة 

تضارب 

 المصالح

مشكلة تحمل 

 المخاطرة

مشكلة عدم 

تماثل 

 المعلومات

 تولد مشاكل الوكالة

 الرئيس

Principal 

 الوكيل

Agent 

تخويل سلطة اتخاذ 

 القرارات
تخويل سلطة اتخاذ 

 القرارات

تؤثر 

 في



 قصاصفتيحة أ.  يوسف قروج،أ.                              ،،،عقود النجاعة كآلية لتفعيل الحوكمة 
 

 178  2016ديسمبر  -مجلة الدراسات المالية، المحاسبية والإدارية                  العدد السادس 

 

اللازم  الّعتبارنظرية تجذر المسيرين تقترح إطار نظري يسمح بإعطاء  :تجذر المسيرين نظرية -1-2
بعض الأشكال التنظيمية غير الناجعة تستمر في الوجود في لأهمية الأفراد  في الفكر الإداري وهي تفسر 

 (.669، ص 2009هباش، و  مراد)ظل أسواق تنافسية أين يتم معاقبة كل أنواع عدم النجاعة بصفة طبيعية
فالتجذر ما هو إلّ عبارة عن مجموعة من العلاقات الرسمية أو غير الرسمية التي يسعى المدير التنفيذي من 

بمنصبه وزيادة  الّحتفاظلتخلص ولو جزئيا من مراقبة الإدارة ومن مراقبة المساهمين لغرض إقامتها لهدف ا
 (.129-128ص، ص 2011أونان بومدين،)حريته وسلطته وتعظيم مصالحه الشخصية
 (: محددات تجذر المدير التنفيذي2الشكل )

 
، أطروحة دكتوراه، تخصص ت في تفعيل أداء مجلس الإدارةدور نظم المعلوما، أونان بومدين المصدر:

 .130، ص 2011تسيير، جامعة  أبي بكر بلقايد، تلمسان، 
 تعريف عقد النجاعة  -2

هو عقـد يتم بموجبه التعهد على السعي لتحقيق أهداف مسطرة مسبقا كـما يعتبر ترجمة فعلية لمشروع 
للقياس ويجسـد مبدأ إلزامية تحقيق النتـائج بين كل الأطراف  المؤسسة ويجعــله وظيفيا على شكل عمليات قابلة

المؤسسة اقتراح وضعية إنجازية وسلوكية لتجاوز عـائق أو تعثـر على ضوء خطة  المعنية. ونعني بمشروع
ة أو معنوية في مدة زمنية عمل محددة الأهداف والوسائل والإمكانيات والظروف قصد تحقيق منفعة مادي

 (.2011 ضيف الله وعمـار رابح،)جمـال قياسية
انطلاقا من التعريف أعلاه يمكن القول أن عقد النجاعة يعتمد على نماذج خاصة بالقياس وتحسين أداء 

 المؤسسة بصفة عامة.
كأحد النماذج التي يتزايد الّعتماد عليها لتوجيه جهود الّدارة الخاصة بتحسين الأداء، هو نموذج بطاقة و 

ووفقا لهذا النموذج فإن الّدارة تعودت على الّعتماد (، balanced score card Modelالأداء المتوازن )

 ماضي الأداء
Performance Passé 

 

أقدمية المدير في تسيير مهامه 
 الحالية

Ancienneté du dirigeant 
dans ses fonctions actuelles 

de dirigeant 

العضوية في شبكة العلاقات 
 الخارجية: نعم أو لّ

Appartenanceàune réseau 
relationnel externe : oui ou 

non 
 

 أقدمية المدير قبل توليه مهام التسيير
Ancienneté du dirigeant avant 
d’occuper des fonctions de 

direction 
 

 مستوى تجذر المدير
Niveau 

d’enracinement du 
dirigeant 
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على المقاييس المالية مثل العائد على رأس المال المستثمر لقياس وتقييم أداء الشركات، ومع أن المعلومات 
نه إذا كانت الّدارة ترغب المالية ذات أهمية بالغة، فإنها ليست كافية بمفردها لتحقيق أهداف الإدارة. ولذلك فإ

في الحصول على صورة حقيقية لأداء الشركة، فلابد من دعم المقاييس المالية بمقاييس ومعلومات توضح 
الكفاءة؛ الجودة؛ الّبتكار؛ لبناء القدرات التنافسية وهي:  مدى تقدم الشركة في المجالّت الأربعة الرئيسية

 معرفة رغبات الزبائن والّستجابة لها.
عتبار أن المعلومات المالية تخبر الّدارة بنتائج القرارات التي اتخذها المديرون فعلا، أما المعلومات الّخرى با

وبين الأداء في الجوانب الأخرى  -الماضي-فإنها توضح للإدارة مدى وجود التوازن بين نتائج الأداء المالي
 إلىر التفوق الّستراتيجي الأربعة التي تؤدي عن طريق تقديم معلومات دقيقة عن مدى امتلاك الشركة لعناص

 شارلز هل،)أي العناصر التي تساعد على تحقيق المزايا الّستراتيجية والّحتفاظ بها –تفوق الأداء مستقبلا
 (.871ص ،2008جارديث جونز،

 المحور الثالث: آليات ترشيد النفقات العامة في الجزائر
لعامة سنعرج لمعرفة ماهية النفقة العامة ومفهوم ترشيدها والعوامل قبل التطرق لطرق وآليات ترشيد النفقة ا

 العام. الإنفاقعملية ترشيد  المساهمة في نجاح
تتعدد النفقات العامة وتتنوع انطلاقا من تنوع الحاجيات العامة، كما أنها تتفرع  :ماهية النفقات العامة -1

 امة مع دراسة مختلف أقسامها.إلى عدة أقسام، وعليه سنقوم بإعطاء تعريف للنفقات الع
هي صرف إحدى الهيئات والإدارات العامة مبلغا معينا بغرض سد إحدى : تعريف النفقات العامة 1-1

أبو )محمد الصغير بعلي، يسري الحاجات العامة، وعليه فهي تقتضي توافر العناصر الموالية
 ،عن شخص معنوي عام درتص، يتم إنفاقها من أجل إشباع الحاجات العامة(: 23، ص2003،العلاء

 تنفق من أجل تحقيق منفعة عامة.
أبو )محمد الصغير بعلي، يسري تقسيمات مختلفة إلىتصنف النفقات العامة  :أقسام النفقة العامة 1-2

 (:28، بتصرف، ص2003، العلاء
كتلك النفقات التي يتكرر صرفها دوريا كل  نفقات عاديةتنقسم إلى  :من حيث التكرار الدوري -1-2-1

كتلك التي لّ تتكرر بصورة دورية مثل نفقات غير عادية نية معينة)شهريا مثلا( كمرتبات الموظفين. وفترة زم
 نفقات مساعدة منكوبي إحدى الكوارث كزلزال أو غيرها.

 النفقات المنتجة والنفقات غير المنتجةفتقسم إلى ثلاثة أنواع وهي  :من حيث الآثار الاقتصادية -1-2-2
ذا لم تأت بإيراد مالي فهي نفقة غير منتجة. فإذا أتت بإيراد مالي تعتب النوع الثاني هو و ر نفقة منتجة وا 

عادة توزع الدخل القومي إ تلك التي تقوم بها الدولة بهدف  ويقصد بالنفقات الناقلة النفقات الناقلة وغير الناقلة
على مقابل من الأموال كإعانات الّجتماعية أما النفقات غير الناقلة فهي تلك النفقات التي تصرف للحصول 

النفقات الحقيقية والنفقات غير أو الخدمات كنفقات الأشغال العمومية. أما النوع الثالث فهي 
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ينجم عنه انقاص نفقات حقيقية كمرتبات  يويقصد بالنفقة الحقيقية هي النوع الذ الحقيقية)الصورية(
 حقيقية( كنفقات إنشاء السكك الحديدية. ي انقاص نفقات صورية)غيرأالموظفين والنوع الذي لّ ينجم عنه 

حيث تتعلق بسير  النفقات إداريةتنقسم بدورها إلى ثلاثة أنواع، وهي  :من حيث الهدف أو الغاية -1-2-3
المرافق العامة واللازمة لقيام الدولة حيث تشتمل هذه النفقات على: نفقات الدفاع، والأمن، والعدالة، والتمثيل 

وهي تتعلق بالأغراض الّجتماعية للدولة والتي تتمثل في الحاجات  الاجتماعيةالنفقات السياسي. ثم تأتي 
العامة التي تؤدي إلى التنمية الّجتماعية للأفراد عن طريق تحقيق قدر من الثقافة والتعليم والصحة 

داف وتتمثل في انفاق الدولة للقيام بخدمات تحقيقا لأه النفقات الاقتصاديةللأفراد...إلخ. وفي الأخير 
 تزويد الّقتصاد القومي. إلىاقتصادية كالّستثمارات التي تهدف 

تشمل نفقات المرافق التي تتولّها نفقات حكومية  فهي تقسم إلى :من حيث الهيئة التي تقوم بها -1-2-4
محلية النفقات الا النوع الثاني فهي الإدارة المركزية )الوزارات، الهيئات العامة الوطنية( وفقا لميزانية الدولة. أم  

 وتضم نفقات المرافق التي تقوم بها الهيئات المحلية) البلديات، الولّيات( وفقا لميزانيات الإدارات المحلية.
وهم القائمون بإدارة المرافق العامة،  أجور العاملين بالدولةأربع أنواع:  هناك :من حيث الشكل -1-2-5
زم من أدوات وأثاث ووسائل مادة وما تحتاجه وهي شراء ما يلأثمان الاشياء والأدوات التي تشتريها الدولة و

غراض اقتصادية واجتماعية أ تحقيق  إلىيهدف  الإنفاقوهذا النوع من  الاعاناتلتنفيذ الأشغال العامة مثلا، 
وهي النفقات التي تنفقها الدولة لسداد القروض العامة الداخلية والخارجية  نفقات خدمة الدين العاممعينة. 

 وبعض النفقات الأخرى.ونفقات المعاشات 
تسري على كافة  نفقات عامة مركزية إلىفيتم تقسيم النفقات  :الإقليممن حيث نطاق السريان  -1-2-6
 قليم معين )ولّية أو بلدية(.إتوجه أساسا لسكان  نفقات عامة محلية أو لا مركزيةفراد الشعب بالدولة وأ
خاصة مع تراجع أسعار المحروقات في  لعامةترشيد نفقاتها ا إلىتسعى الجزائر  :ترشيد النفقات العامة -2

الفترة الراهنة في الأسواق العالمية، والتي تعتمد عليها بنسبة كبيرة في تسيير ميزانيتها، مما يتطلب عملية 
 في جميع القطاعات وخاصة في المؤسسات العمومية. الوضعية ترشيد للنفقات تتناسب مع هذه

بالقدر الذي يمكن معه  الإنفاقالعمل على زيادة فعالية  لىإيشير  :مفهوم ترشيد النفقات العامة -2-1
جية مع القضاء على مصدر التبديد زيادة قدرة الّقتصاد القومي على تمويل ومواجهة التزاماته الداخلية والخار 

على أ ه ضغطه ولكن يقصد به الحصول على العام لّ يقصد ب الإنفاقدنى حد ممكن، لذا فإن ترشيد أ إلى
 .(5، ص 2013بلعاطل عياش، نوري سميحة، ) والإسراف الإنفاقامة ممكنة بأقل قدر ممكن من ع إنتاجية

 إلى الإنفاقعلى أنه:" تحقيق أكبر نفع للمجتمع عن طريق رفع كفاءة هذا العام  الإنفاقترشيد  كما يعرف
 نفقات العامة وأقصى والتبذير ومحاولة تحقيق التوازن بين ال الإسرافعلى درجة ممكنة والقضاء على أوجه أ 

 (.56، ص2010بن عزة محمد، )ما يمكن تدبيره من الموارد العادية للدولة.
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، 2010)بن عزة محمد، تتمثل هذه العوامل فيما يلي :العام الإنفاقعوامل نجاح عملية ترشيد  -2-2
 (:61 -58 ص ص
صر ن خلال حجل مالأهداف طويلة الأجل ومتوسطة الأ يتم تقرير وتحديد :تحديد الأهداف بدقة -2-2-1

أو  حجم الوظيفةو هداف تحدد طبيعة ن طبيعة الأأموال كما جلها تطلب الأأالّختصاصات الرئيسية التي من 
أو بالوحدات  سواء المتعلقة بالمجتمع ككل الأهدافالوظائف المتعددة التي يتم تنفيذها من أجل تحقيق 

المجتمع المحددة سلفا في  أهدافهداف الوحدات التنظيمية مع أ تنظيمية، ومن الضروري عدم تعارض ال
 خطط تنمية طويلة ومتوسطة الأجل.

تنفيذ مع ضرورة توافر نظام رقابي فعال يضمن توافق ال :تفعيل دور الرقابة على النفقات العامة -2-2-2
مفهوم الرقابة  تطوير ن تتضمن عملية الرقابة مراجعة مستمرة لطرق الّنجاز، معأما سبق التخطيط له على 

 .الرقابة التقييمية إلى المستندية
 هي:  الأساسية الأولويات على مجموعة من المبادئتقوم عملية تحديد  :تحديد الأولويات -2-2-3
  فراد المجتمع وجوانب الحياة المختلفةأعكاساتها السلبية على التنموية القائمة وان ةالمشكلمدى خطورة 

 لويات.و فيها، له دور كبير عند تحديد الأ
 ولويات بين البرامج ينة يلعب دورا كبيرا في تحديد الأعامل الزمن، فالزمن المطلوب لحل مشكلة مع

برنامج معين أقصر كان ذلك مبررا مقنعا لّختيار هذا  لإنجازن الوقت المطلوب كاوالمشاريع، فكلما 
 البرنامج.

  الشعبي بالمشكلة زاد التفضيل لها ومنحت درجة اهتمام المواطنين بالمشكلة القائمة، كلما زاد الّهتمام
 لحلها قبل غيرها من المشاكل. الأولوية

  عامل الخبرة؛ فكلما كانت الحلول المطروحة لحل مشكلة معينة مجربة ومضمونة النجاح كلما كان ذلك
 نجاز.في الإ الأولويةفعا لمنحها دا
  والأجهزةداء الوحدات أدى كفاءة وفعالية قصد به تقييم مالعام، وي الإنفاقالقياس الدوري لأداء برامج 

ن أن الوحدات الحكومية يجب أوذلك ليها، إدمات والبرامج المختلفة الموكلة الحكومية عند قيامها بتنفيذ الخ
 مثل للموارد العامة عند تقديم الخدمات والبرامج للمواطنين. لأتخضع للمساءلة عن الّستخدام ا

  مته لحاجات لائتبيان مدى م إلىره لمصلحة الفئات الأضعف؛ وتهدف العام ومدى تأثي الإنفاقعدالة
فقرا في المجتمع)كتوزيع هبات لّ علاقة لها بالحاجة الفعلية للمستفيدين(، ومراعاة حصة كل  الأكثرالفئات 
 العام ومدى استخداماتها للخدمة العمومية. الإنفاقفئة من 

الحكومي لأي دولة، لهذا نجد معظم  الإنفاقب عقلنة يج :الآليات المعتمدة لترشيد النفقات العامة -3
على أقصى منفعة من  الأخيروالحصول في  الإنفاق دبترشيالدول والمنظمات تبحث في النقطة المتعلقة 

 المرفق العمومي.
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 الإنفاقتكمن أساليب وطرق ترشيد  :العام في مجال الخدمات العامة الإنفاقأساليب وطرق ترشيد  -3-1
 (:62، ص 2010)بن عزة محمد ، الخدمات العامة فيما يليالعام في مجال 

 الّقتصاد في نفقة الخدمة العامة ما أمكن دون المساس بأدائها. -
تحديد التكلفة الدنيا للخدمات العامة بإجراء مقارنات بين تكلفة الخدمات التي تؤديها الحكومة ومثيلاتها  -

إذا تبين على ضوء هذه . فدولتين تتشابه ظروفهماقارنة بين التي يؤديها القطاع الخاص أو إجراء الم
ن التكلفة الفعلية لوحدة الخدمة مرتفعة عن المستوى الملائم فانه يتعين دراسة أسباب هذا الّرتفاع أالمقارنات 

 لّ بالوسائل الآتية:إجه وهذا لّ يكون والبحث عن طرق علا
 نها.إعادة تنظيم مرافق الخدمات العامة وتوزيع الّختصاصات بي -
 المختلفة. أعمالهاالتنسيق بين  -
 محاربة بعض التصرفات المنحرفة للمسيرين. -
 الضغط على بعض النفقات المظهرية غير الأساسية. -
هذه الآليات تعبر عن اقتراحات من طرف صندوق النقد  :العام الإنفاقآليات لتحقيق فعالية  -3-2

" والذي يحتوي على ميثاق الممارسات السليمة في في "دليل شفافية المالية العامة 2007الدولي الصادرة سنة 
 3مجال شفافية المالية العامة ويشمل أربعة نقاط أساسية. تتمثل هذه الآليات في:

وباقي القطاع العام، وبينه  التمييز بين القطاع الحكومييجب : وضوح الأدوار والمسؤوليات -3-2-1
واضحة ومعلنة داخل القطاع العام  والإدارةسات دوار السياأن تكون أن باقي قطاعات الّقتصاد، وينبغي وبي

داري واضح ومعلن، كذلك ينبغي للجمهور  لإدارة المالية العامة. وضع إطار قانوني وتنظيمي وا 
تسترشد وأن  بجدول زمني ثابتعملية إعداد الموازنة  تتقيدينبغي أن  :علانية عمليات الموازنة -3-2-2

لتنفيذ  واضحة إجراءاتتوفير وسياسة المالية العامة، وينبغي في مجال الّقتصاد الكلي  بالأهداف المحددة
 الموازنة ومتابعتها والإبلاغ بنتائجها.

عن أنشطة المالية  تزويد الجمهور بمعلومات شاملةينبغي  :العام للاطلاعالمعلومات  إتاحة -3-2-3
عن توفير معلومات نبغي العامة السابقة والحالية والمقبلة، وعن أهم المخاطر فيما يتصل بالمالية العامة. ي

المالية  بنشر معلومات. يجب التعهد يعزز المساءلةالمالية العامة بشكل يتيسر معه تحليل السياسات و
 .في الوقت المناسبالعامة 

المتعارف  معايير جودة البياناتيجب أن تستوفي بيانات المالية العامة  :ضمانات الموضوعية -3-2-4
 ،وأن تتوفر لها الضمانات الوقائية للرقابة الداخلية الفعالةة العامة ينبغي إخضاع أنشطة الماليو عليها. 

خضاع معلومات المالية العامة   .للفحص الخارجيوا 
 المحور الرابع: عقود النجاعة وترشيد النفقات العامة للمؤسسات التربوية في الجزائر

 لى تطور الّعتمادات إ ارةالإشفي ظل عقود النجاعة، مع سيتضمن هذا المحور دراسة مشروع المؤسسة 
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 العام في المؤسسات التربوية. الإنفاقترشيد الموجهة لقطاع التربية مع البحث عن السبل الكفيلة من أجل 
عقد النجاعة بين الوزارة الوصية ممثلة  إبراميصاحب  :مشروع المؤسسة التربويةو عقود النجاعة  -1

 "، وهذا لتحقيق مجموعة من الأهداف.شروع المؤسسةمبمديرية التربية والمؤسسة التربوية ما يعرف بـ "
المؤرخة في  1850المؤسسة حسب المراسلة رقم  مشروع:  تعريف مشروع المؤسسة -1-1

المؤرخ في  716/10والمنشور الوزاري رقم  عقد النجاعة،المتضمنة مشروع المؤسسة و  30/09/2010
و عبارة عن أفكار يشارك في بناءها هوالمتضمن إعداد خطة عمل من أجل عقد النجاعة " 06/10/2010

أفراد الأسرة التربوية وبالضرورة تكون قابلة للتنفيذ وتعتمد على الإمكانيات المتاحة، سواء كانت بشرية أو 
شعباني )"مالية أو مادية بأهداف بعيدة ومتوسطة المدى والتي تتبلور عبر عقود نجاعة المقننة

 (.2011عزوز،
 مشروع المؤسسةولّسيما المادة الثانية منه بأن  04/06/1997المؤرخ في  97/ 51عرف القرار رقم  لقدو 

ترسم معالم وأهداف تحدد منهجية  استراتيجيةهو تقنية حديثة ومنهجا في تسيير المؤسسات التعليمية وخطة 
سة وأدوات تحقيقها في فترة زمنية معينة يضعها أعضاء الجماعة التربوية بمشاركة المتعاملين مع المؤس

يعملون على تطبيقها لتحقيق الأهداف التي سطرتها المؤسسة وفقــا لأولوياتها  وخصوصياتها والإمكانيات 
 .(2011،جمـال ضيف الله، عمـار رابح)المتوفرة لديها

إعداد مشروع المؤسسة يجب مراعاة مجموعة من المبادئ الهامة  عند: مبادئ مشروع المؤسسة -1-2
 (:2011،يف الله، عمـار رابحجمـال ض) لضمان نجاحه وأهمها

 وضع التلميذ في محور العملية التربوية. -
الخاصة بالمؤسسة وكذا حصر  الأخذ بعين الّعتبار الإمكانيات تحرير المبادرات وتحديد المسؤوليات مع -

 موارد وأهداف المؤسسة.                                           
 تنفيذه.و شروع إشراك مختلف الفاعلين في تجسيد الم -
 جعل المؤسسة فضاء تربوي حقيقي.  -
 تفتح المؤسسة التربوية على محيطهـا. -
 تحديث طرق تسيير وتنظيم المدرسة التعليمية.و عصرنة  -
أهداف  06/06/2006بتاريخ  17من القرار رقم  05المادة  حددت:أهداف مشروع المؤسسة -1-3

 (:2011،ر رابحجمـال ضيف الله، عمـا)مشروع المؤسسة في النقاط الآتية
 ترجمة الأهداف العامة والتوجهات الرسمية إلى نشاطات.  -
 تفعيل دور المدرسة كحلقة أساسية في المنظومة التربوية.  -
 رفع الأداء المدرسي.  -
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ترقية الحياة المدرسية داخل المدرسة التربوية والّنتقال بالمدرسة من وضعية التلقي والتنفيذ إلى وضعية  -
 لأهداف التربوية.المشاركة في رسم ا

إشراك الجماعة التربوية في ضبط التصورات والأولويات الخاصة بالمدرسة لتحرير الطاقات وتحفيز روح  -
 المبادرة وترقية الحس بالمسؤولية لتنفيذ الخطة التربوية المتفق عليها. 

مادات المرصدة سنقوم بدراسة تطور الّعت العام على قطاع التربية الوطنية في الجزائر الإنفاقتطور  -2
 .2016إلى  2012لتسيير قطاع التربية الوطنية في الجزائر من الفترة 

هو توفير الأموال اللازمة لبناء المدارس وتزويدها  :العام على التربية الوطنية الإنفاقمفهوم  -2-1
 إلىضافة باحتياجاتها المادية والفنية من فصول ومختبرات، ملاعب، مكتبة، أدوات ولوازم مدرسية وغيرها، إ

ن التعليم مشروع مكلف ماديا يتطلب الّستمرار في أمما يعني  الإدارةوالعاملين في  دفع مرتبات المعلمين
في المجتمعات الحديثة، كما  الأفرادتوفير مصادر التمويل وذلك نتيجة لتزايد الطلب عليه حق من حقوق 

ات الحكومات سواء أكانت حكومات مركزية أو على التعليم الأموال التي تدرج في موازن الإنفاقيعرف أيضا 
و دور رئيسي في البلدان على التعليم ه الإنفاقمحلية أو غيرها من الجهات الرسمية، فإن دور الحكومات في 

ما في البلدان المتقدمة فإن دور الحكومات يقل نسبيا ويتعاظم دور القطاع الخاص إلّ أن دور ألنامية، 
التعليم يظل مؤثرا في هذه البلدان ويختلف دور الحكومات في هذا الصدد من  على الإنفاقالحكومات في 
 (.127-126، ص ص2011بن نوار بومدين، )دولة إلى أخرى

زيادة الطلب على التعليم تستدعي من  :تطور اعتمادات تسيير قطاع التربية الوطنية في الجزائر -2-2
في رفع مستوى الفرد  الثقافي والّجتماعي فنلاحظ أن في هذا القطاع لما له من أهمية  الإنفاقالدول زيادة 

وتزايدت قيمة  %15بنسبة تقارب  2013لى سنة إ 2012اعتمادات التسيير لقطاع التربية ارتفعت من سنة 
إلى تخصيص مبلغ  2016الّعتمادات سنة بعد سنة إلى أن وصلت في قانون المالية لسنة 

 (.1)جدولو موضح في الالتربية كما هدج لقطاع  764.052.396.000
 )دج(2016-2012(: تطور اعتمادات التسيير لقطاع التربية الوطنية ف  الجزائر1)جدولال

 2016 2015 2014 2013 2012 السنة
الاعتمادات

 )دج(
544.383.50

8.000 
628.664.04

1.000 
696.810.41

3.000 
746.643.90

7.000 
764.052.39

6.000 
 www.joradp.dzقوانين المالية المصدر: 

دم ارتقاء الخدمة المقدمة ورغم هذه الزيادات إلّ أننا نلاحظ نقائص كثيرة في القطاع من الناحية المادية وع
لى المستوى المطلوب مما يستدعي البحث عن سبل واجراءات لترشيد هذه النفقات لتحقيق أكبر قدر إللفرد 

 مة.من المنفعة العا
  

http://www.joradp.dz/


 قصاصفتيحة أ.  يوسف قروج،أ.                              ،،،عقود النجاعة كآلية لتفعيل الحوكمة 
 

 185  2016ديسمبر  -مجلة الدراسات المالية، المحاسبية والإدارية                  العدد السادس 

 

 : التربوي الإنفاق ترشيد -3
عمليات مدروسة ومخطط لها  فالصرف المبني على راشد تعاملا مدروسا مع النفقات،يتطلب التسيير ال

 السلوكات السلبية،و والّستعمال العقلاني للموارد المالية،  والصرامة في محاربة كل مظاهر الإسراف  مسبقا،
أثناء الرقابة للنفقات في المؤسسات التربوية من أجل ترشيد  ،لتسييريزانية االتي تنعكس بشكل أو بآخر على م

 (.2011شعباني عزوز،)عامال الإنفاق
منها  الّنطلاقمجموعة من القواعد الأساسية التي ينبغي  للترشيد:التربوي الإنفاققواعد ترشيد  -3-1

 4الأمثل للموارد المالية وتتمثل فيما يلي: الّستخداملتجسيد مبدأ 
 .بتطبيق القوانين والتشريع المالي والمحاسبي الّلتزام -
 .التربوي وانتهاج مبدأ الصرامة في تطبيقها الإنفاقوضع خطة عامة لترشيد  -
 .أو خارجية الصرامة في مراقبة شرعية نفقات الدولة وعدم الخضوع لأي ضغوطات سواء كانت داخلية -
 مبررة.تجنب التحايل في التسيير ومحاربة التبذير والنفقات غير ال -
 .البحث عن مصادر تمويل إضافية سواء على المستوى المحلي أومن وكالّت التنمية الدولية -
تطوير نظم الإدارة التربوية ومشاركة الجميع في تلبية الّحتياجات على أن تكون قابلة للقياس والمفاضلة  -

 .والتقييم والتقويم
 .للمنظومة التربوية الّجتماعيينتفصيل دور الشركاء  -
عمال التكنولوجية الحديثة للمعلومات والّتصال واعتماد الإحصائيات الدقيقة والتي هي أساس برمجة است -

 .النفقات التربوية
احترام مبدأ المنافسة المشروعة القائمة على الشفافية وتطبيق القانون حيث أنها أفضل ضمان للتسيير  -

 .العقلاني
 الطلبات للتحايل على قانون الصفقات العمومية. عدم اللجوء المفرط إلى صفقات التراضي أو تجزئة -
أن تكون الّستشارات الخاصة بالصفقات التي هي دون الحد المقرر في قانون الصفقات العمومية قانونية  -

 .متخذة الإجراءات الشكلية المقررة لها
عار مرتفعة بيت أسثضرورة وجود دليل للأسعار يتجدد دوريا يكون مرخصا للمسيرين العموميين لتفادي ت -

 .للسلع والخدمات التي يتم اقتناؤها من طرف الهيئات القائمة على صرف النفقة التربوية
والتي غالبا ما تكون مبررا لإضفاء الشرعية على التعامل  الّستعجالينتحديد الإطار القانوني للظروف  -

 .مع ممونين محددين
وي بحيث تشمل عموما تناسب النتائج مع الوسائل الترب الإنفاقالرقابة المستمرة والفعالة لتسيير عملية  -

 .المتوفرة ومدى تحقيق الأهداف التربوية المرجوة
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التربوي مجموعة من الأهداف العامة  الإنفاقلعملية ترشيد : التربوي الإنفاقأهداف ترشيد  -3-2
 والأساسية يمكن تلخيصها فيما يلي:

مختلف القطاعات باعتبار أن التنمية بصفة عامة تحقيق التنمية الّقتصادية والّجتماعية والثقافية في  -
 .هي ثمرة سياسة التربية والتعليم

التقليص من النفقات العمومية للدولة وخاصة في ظل الأزمة المالية العالمية الحادة التي من المؤكد أن  -
 .لها انعكاسات سلبية على بلادنا

غوجية من حيث توفير مختلف الوسائل التعليمية الدعم والإسناد المادي السليم للعملية التربوية والبيدا  -
 .والمادية المناسبة للإصلاحات التربوية

المساهمة الأكيدة في نجاح الإصلاحات الجارية التي تشهدها المنظومة التربوية الجزائرية والتي تهدف  -
المقاربة س الحديثة )لقائم على طرق التدريأساسا إلي مواجهة تحديات العولمة واعتماد ثقافة المذهب النفعي ا

( والعمل بالمشاريع التي تؤدي إلى تكريس مبدأ التعلم والذي ينتج عنه تجنيد التدريس بالأهداف، بالكفاءات
 .وتحويل المعرفة إلى مهارات ومشاريع قابلة للتطبيق الصناعي

الأمان  تحقيق الجودة والتعلم عن طريق توفير بيئة تعليمية سليمة وصحيحة وبالتالي الوصول إلى -
 .الّجتماعي

 .الوصول إلى مستويات تحصيل علمي متقدمة للجميع -
تحقيق نتائج مدرسية جيدة من الناحية الكمية والنوعية التي تتركز على ارتفاع معدلّت النجاح في  -

 .الّمتحانات الرسمية
 الخاتمة:

عليم وتتزايد قيمة اعتمادات الجزائر كأي دولة تسعى للرقي بالفرد ثقافيا واجتماعيا، فهي تعتمد مجانية الت
وسبل لرفع أداء مؤسساتها  إجراءاتالتسيير المخصصة لقطاع التربية الوطنية سنة بعد سنة. وتبنت عدة 

المتمثلة في تعظيم المنفعة بمقابل عقلنة صرف النفقة العامة مع حماية  الأساسيةوبالتالي تحقيق  أهدافها 
تهم بتبني آليات لتفعيل الحوكمة وتطبيق قواعدها خاصة قاعدتي حقوق جميع الأطراف وضمان قيامهم بواجبا

 الشفافية والمساءلة.
وتعتبر عقود النجاعة من بين آليات الحوكمة التي تبنتها الجزائر، ومن خلال دراستنا تبين لنا أن عقد 

 الإستراتيجيةفيذ النجاعة يرافقه ما يعرف بمشروع المؤسسة والذي يتم من خلاله تجسيد رؤية المؤسسة وكذا تن
 المسطرة من طرفها.

 العام، وهذا بإضافة مواد في العقد  الإنفاقتوصلنا كذلك إلى أن عقد النجاعة يمكن أن يكون آلية لترشيد 
تلزم مسيري المؤسسات التربوية بتطبيق ما ورد في ميثاق الممارسات السليمة في مجال شفافية المالية 

لدولي، وبالتالي تُسد الثغرات الناتجة عن ضعف نظم الرقابة والإشراف العامة الصادر عن صندوق النقد ا
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وتُحفظ مصالح جميع الأطراف المباشرة وغير المباشرة التي لها علاقة بالمؤسسة التربوية وتُحل مشكلة تجذر 
ين أو المقتصد المسيرين في المؤسسات العمومية وكذا تفادي التلاعبات المحتملة من طرف الآمرين بالصرف

 القائمين على صرف النفقة العمومية وتقييدها. 
وضوح الأدوار شفافية المالية العامة المتمثلة في الونقترح وضع مواد في عقد النجاعة تعكس عناصر 

ضمانات  بالإضافة إلىالعام،  للاطلاععلانية عمليات الموازنة مع إتاحة المعلومات  والمسؤوليات،
 .النفقاتصرف ديد المال العام وعقلنة بتفادي تب مما يسمحالموضوعية 
 قائمة المراجع

                                                 

دور التتتحكم المؤسستتي فتتي تخفتتيت ممارستتات المحاستتبة الإبداعيتتة وتحقيتتق العبيــدي صــبيحة بــرزان،  -
دراستتة تطبيقيتتة علتتى عينتتة متن الشتتركات المستتاهمة المختلطتتة فتتي  –التتوازن بتتين مصتتالح أطتتراف الوكالتة 

ـــوراه غيـــر منشـــورة فـــي ف2007 – 2001محافظتتتة بغتتتداد متتتن  ـــة الإدارة ، أطروحـــة دكت لســـفة المحاســـبة، كلي
 .2008والّقتصاد، جامعة بغداد، العراق، 

أطروحــة دكتــوراه، تخصــص تســيير،  دور نظتتم المعلومتتات فتتي تفعيتتل أداء مجلتتس الإدارة،، أونــان بومــدين -
 2011جامعة  أبي بكر بلقايد، تلمسان، 

ق التنمية البشرية المستدامة فتي العام من أجل تحقي الإنفاق، آليات ترشيد بلعاطل عياش، نوري سـميحة -
، أبحـــاث المـــؤتمر الـــدولي "تقيـــيم آثـــار بـــرامج الّســـتثمارات العامـــة وانعكاســـاتها علـــى 2014-2001الجزائتتتر 

مـــارس  12-11، 1، جامعـــة ســـطيف 2014-2001التشـــغيل والّســـتثمار والنمـــو الّقتصـــادي خـــلال الفتـــرة 
2013. 

دراستة تقييميتة لسياستة  – بالأهتدافاتباع متنه  الانضتباط العام ب الإنفاقترشيد سياسة بن عزة محمد،  -
، مـذكرة مقدمـة ضـمن متطلبـات نيـل شـهادة الماجسـتير 1990/2009العام في الجزائر خلال الفتترة  الإنفاق

 ، جامعة أبي بكر بلقايد، تلمسان، في العلوم الّقتصادية
-1980ع التربية الوطنية بالجزائردراسة حالة قطا-النفقات العامة على التعليمبن نوار بومدين،  -

أبي بكر ، مذكرة مقدمة ضمن متطلبات نيل شهادة الماجستير، تخصص تحليل اقتصادي، جامعة -2008
 .2011تلمسان، بلقايد، 

، تحضير مشروع الميزانية في ظل مشروع المؤسسة واسناد عقتد النجاعتةجمـال ضيف الله وعمـار رابح،  -
 المصالح الّقتصادية، بمتقن عبد القــادر الياجوري قمــار، المفتشية العامة، مديرية  ملتقى تكويني لفائدة مسيري
 .2011مارس  17و 16التربية لولّية الوادي، يومي 
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دور التدقيق الإجتماعي في إطار الحوكمة المسؤولة إجتماعا في ظل الإنفتتاح سكاد مراد، فارس هباش،  -
اليـة والإقتصــادية الدوليــة  والحوكمــة العالميـة، جامعــة فرحــات عبــاس، ، ملتقـى دولــي حــول الأزمــة المالختتارجي

 .2009سطيف، الجزائر، أكتوبر 
دار المــريخ للنشــر،  ، تعريــب ومراجعــة،متتدخل متكامتتل الاستتتراتيجيةالإدارة شــارلز هــل، جارديــث جــونز،  -

 .2008السعودية، 
لمفتشي التربية الوطنية للإدارة والتسـيير المـالي الملتقى الّعلامي والتنسيقي  ،رقابة النفقاتشعباني عزوز،  -

ثانويـــة الأخضـــر فيلالـــي، المفتشـــية العامـــة لجهـــة الجنـــوب، وزارة التربيـــة الوطنيـــة،  والمـــادي لولّيـــات الجنـــوب،
 .2011ديسمبر  01نوفمبر و 30غرداية، 

 .2007، القاهرة، 2، الدار الجامعية، طحوكمة الشركاتطارق عبد العال،  -
المتدخل -الحوكمتة المؤسستية وارد خليل، محمد عبد الفتاح العشماوي، مراجعـة: بسـمان الفيصـل، عطا الله -

 .2008، مكتبة الحرية للنشر والتوزيع، الأردن، لمكافحة الفساد في المؤسسات العامة والخاصة
ة، الجزائــر، ، ديــوان المطبوعــات الجامعيــة، الطبعــة الخامســالقتتانون الإداري، الجتتزء الأولعمــار عوابــدي،  -

2008. 
 م للنشر والتوزيع، الجزائر، ، دار العلو المالية العامةحمد الصغير بعلي، يسري أبو العلاء، م -
، المسؤولية الإجتماعية وأخلاقيات الأعمتال، طارق محسن منصور الغالبي، صالح مهدي محسن العامري -
 .2008، دار وائل للنشر، الطبعة الثانية،الأردن ،-الأعمال والمجتمع-

- François coulomb, Management des entreprises,edellipes, Paris 2007. 

- Jean Michel Plane, Théorie des organisations, 3
ème

ed DUNOD, 2008. 

- MARK S. MIZRUCHI,Berle and Means revisited,the governance and power of 

largeU.S. corporations,University of Michigan, April 

2004.
1
http://www.onefd.edu.dz/cours_2as/fichiersPDF/GestionEcon/Management/

PDF2/F236_MANAGEMENT2_L04. pdf 
2
http://www.onefd.edu.dz/cours_2as/fichiersPDF/GestionEcon/Management/PDF2

/F236_MANAGEMENT2_L04. pdf 
3
https://www.imf.org/external/np/fad/trans/ara/manuala.pdf 
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